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 -تصديرا لهذه المذكرة المتواضعة -لا يسعني 

إلى الأستاذة إلا أن اجزي الشكر موفورا 

كان لها الفضل في المحترمة بولنوار مليكة التي 

والتي لم تدخر جهدا  على هذه المذكرةالإشراف 

  .هالتوجيهاتها ونصائحها طيلة مدة إعداد

واعترافا بالجميل الذي لا يجحده إلا منكر 

 بوخاتمي الأستاذة إلىأتقدم بالشكر خالصا 

كان لها الفضل في كوا أتاحت فاطمة التي 

البحث والدراسة في ما بعد  لنا فرصة

التدرج من خلال افتتاحها لماجستير القانون 

 .البحري والأنشطة المينائية

نة أعضاء لجكما لا يفوتني شكر الأساتذة 

 .المناقشة

فإلى هؤلاء و أولائك أجدد شكري وخالص 

 .تقديري
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ثمرة هذا الجهد المتواضع يأهد  

.تقديرا لهم على تشجيعاتهم إلى كل عائلتي  

الذين جمعتني أصدقائي و زملائي  دون أن أنسى

بهم سنوات كانت من أخصب السنوات بفضل 

.عناية الأساتذة واهتمامهم  

زملائي المحامين وأخيرا وليس آخرا إلى 

  .والقضاة
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1  

2  

al …………………………….. : alinéa.  

Art …………………………… : Article. 

C A …………………………… : Cour d’appel. 

Cass Civ …………………… : Cassation Civil. 

Cass Com …………………. : Cassation Commercial. 

DMF ………………………… : Droit Maritime Français. 

éd ……………………………. : édition 

L.G.D.J …………………….. : Librairie Générale de Droit et de 
                                                    Jurisprudence. 

Op.cit ……………………… . : option citée. 

P ……………………………… : page. 

T ………………………………. : Tome. 

V ………………………………. : Voir. 
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الجامعية، الطبعة  علي بن غانم، التامين البحري وذاتية نظامه القانوني، ديوان المطبوعات -1

 .15و14، ص2005الثانية، 
2
 - René RODIERE, Droit maritime, 2 

éme
 édition, Dalloz,1966, p69. 
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3
 - Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, Droit maritime, LGDJ, p372. 
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18651883

187418851914

1951194711955

197211976

وعلى      

101926

02

196411 

                                                             
4
جانفي  03الصادر بتاريخ  05- 67تسري على الرهن في فرنسا حاليا احكام  القانون رقم  - 

الصادر 976-67الخاص بمركز السفن والمنشئات البحرية الاخرى وكذلك القانون رقم  1967
 . 1967اكتوبر  27بتاريخ 

، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية ، دار وباسم محمد ملحم عبد القادر حسين العطير  -5
 .116 ، ص2009الطبعة الأولى الإصدار الأول الثقافة للنشر والتوزيع ، 

6
شوال عام  29المؤرخ في  80-76القانون البحري الجزائري صادر بموجب الامر رقم  - 

المؤرخ في الاول  05-98المعدل والمتمم بالقانون رقم  1976اكتوبر سنة  23الموافق ل 1396
10104 المعدل والمتمم بالقانون  1998يونيو سنة  25الموافق ل  1419ربيع الاول 

1512010. 
7
وللملاحظة سنختصر تسميتها ونشير اليها في هذه  .1931جوان  02دخلت حيز النفاذ في  - 

 .1926المذكرة باتفاقية بروكسل لسنة 
8
الذي يتضمن انضمام الجمهورية  1964مارس  02المؤرخ في  72-64المرسوم رقم   - 

د بعض القواعد المتعلقة الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحي
النص  27/1964ج ر عدد . 1926بالامتيازات والرهون البحرية المبرمة ببروكسل في افريل 

 .بالصيغة الفرنسية
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271967

  

071993

في لرهون البحرية االمشرع الجزائري  أما في التشريع الوطني فقد تناول     

5571 القانون البحري 

555

                                                             
9
 .لم تدخل حيز النفاذ  - 

10
 .ولم تصادق عليها الجزائر 2004سبتمبر  05دخلت حيز النفاذ في   - 
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من حيث الإنشاء   

 

55

49

57

                                                             
11

لا ينعقد الرهن الا بعقد رسمي او حكم او " : على ما يلي 1ج الفقرة .م.ق 883تنص المادة  - 
 ".بمقتضى القانون

12
، 2008-2007،محاضرات في القانون البحري،جامعة بن عكنون ملزيعبد الرحمان  - 

والجدير بالملاحظة ان القانون البحري الجزائري لم ينص صراحة اذا كان الراهن هو .  65ص
المادة (مدين بخلاف ما ورد في القانون المدنيالمدين نفسه او شخصا اخر يقدم رهنا لمصلحة ال

 ).ج  .م.ق 884
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لا يجوز ان ينعقد الرهن الا على عقار، ما لم يوجد : " 1ج فقرة .م.ق 886تنص المادة  - 
 ".نص يقضي بغير ذلك

ابتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قاموس باللغتين العربية  -14 
حق عيني ، تابع لدين : الرهن العقاري ".149، ص 1998الكتاب، البليدة،  سية، قصروالفرن

من جهة أن يتقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء حقه من ثمن بيع ) الدائن(يسمح لصاحبه 
العقارات، ومن جهة أخرى أن يحجز المال المرهون في يد أي كان، في حالة ما إذا كان المدين 

لا يترتب الرهن . قبل الدائنين العاديين ، وفي استيفاء حقه من الثمن) حق التتبع(قد سلمه للغير 
 ". العقاري إلا على العقارات ما لم يتفق على غير ذلك

15
) ز غ: (، قضية171793، ملف رقم 08/12/1998قرار المحكمة العليا صادر بتاريخ  - 

يكون "من المقرر قانونا ان  « :120، ص1998، 02، مجلة قضائية عدد )ب ع(ضد 
ئية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة الاختصاص للجهة القضا

ان قضاة المجلس لما اسندوا الاختصاص  -في قضية الحال -ولما ثبت". بالاموال المنقولة
من القانون البحري التي  56لمحكمة بني صاف لوجود الباخرة بمينائها متجاهلين احكام المادة 

نقولة وبالتالي فكل نزاع حولها يؤول الاختصاص للفصل فيه تصنف السفن ضمن الاموال الم
من قانون  8الى موطن المدعى عليه اي محل اقامته وعليه فانهم قد خالفوا احكام المادة 

  ».ومتى كان كذلك استوجب النقض. الاجراءات المدنية
- Patrick CHAUMETTE,Le navire n’est pas une personne, DMF, juillet –août 2007, 

p585. 
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 والعمارات البحريةالسفينة  :الأول المطلب

 

 محل الرهن البحري السفينة :الأولالفرع 

  

200825

13

                                                             
16- 

200820646 
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19261

gages sur naviresg

                                                             

احمد محمود حسني، قضاء النقض البحري، منشاة المعارف القانونية، الطبعة الرابعة،  -17 
 .23ص، 2007

18
اما موقف الاجتهاد القضائي فلم نخصص له فقرة على اساس ان معظمه في الجزائر يتعلق  - 

 .  بمواضيع اخرى كمسؤولية الناقل البحري او عقد الحلول في التامين البحري
19

 -Article 1 de la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles 

relatives aux privilèges et hypothèques maritimes Conclue à Bruxelles le 10 avril 

1926 : «  Les hypothèques, morts-gages, gages sur navires, régulièrement établis 

d’après les lois de l’Etat contractant auquel le navire est ressortissant et inscrits dans 

un registre public soit du ressort du port d’enregistrement, soit d’un office central, 

seront considérés comme valables et respectés dans touts les autre pays contractants ».  



16 

 

1967101

...

19930101

.

02

4991

13

                                                             
20

ه و وائل انور بندق، التوحيد الدولي للقانون البحري، دار الفكر الجامعي، مصطفى كمال ط - 
 . 268، ص2007الطبعة الاولى، 
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61

62

63

6466566768

080199041
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58

41

.

282198058

010

63.
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 .145/146 ، ص1997كمال حمدي، القانون البحري، منشاة المعارف،  -21
،دار )دراسة مقارنة(يعقوب يوسف صرخوه، الوسيط في شرح القانون البحري الكويتي  -22

 160، ص1988الطبعة الثانية،  الكتب، الجزء الاول،
.56، ص2009عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 23

  

.58، ص1975/1976هشام فرعون، القانون البحري، مطبعة كرم، - 24
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13

 

13

  

  

 

 

                                                             
يتجسد الموقف القائل بان السفينة هي وحدها التي تمثل محلا للرهن البحري اكثر من خلال  -25

مصطفى كمال طه،: قه العربي امثالراي الف

20062808 
بوكعبان العربي، الوجيز في القانون البحري ./ 146كمال حمدي، المرجع سالف الذكر، ص 

/ ./ 91، ص2002، 02الجزائري، دار الغرب للنشر والتوزيع، ط 
199519464

- Patrick CHAUMETTE, Le navire n’est pas une personne, DMF, juillet –août 2007, 

P579. 
 .66،المرجع السابق،صملزيعبد الرحمان  -26
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161

13

                                                             
، مفهوم السفينة في القانون البحري الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم بن عمار محمد -27

 .108، ص1993القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد الأول، 
القانون البحري والجوي ، منشورات الحلبي محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي ،  -28

 .45و44، ص2005الحقوقية،الطبعة الأولى،
.40، ص1998عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية ، - 29  
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13

1530

                                                             

165 -164، ص 2001 هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، -
30

  
31

 .32، ص1989ن البحري ، الطبعة الثالثة ،القانو مصطفى كمال طه، مبادئ - 
32 .39-38-37-36، المرجع السابق، صمحمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي -
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196720

261610

4994202989

                                                             
33

 - katell OILLEAU, Le crédit tiré du navire, Presses universitaires d’AIX-

MARSEILLE,2010,p 365. 
الذي  63التجارة البحرية الاردني في مادته من التشريعات التي تشترط الحمولة  قانون  -34

.يلزم بان لا يقل محمول السفينة عن برميلين لتكون محلا للرهن البحري
1996.1.606

35
 -  René RODIERE, Droit maritime, Le navire, Dalloz, 1980, p146. 

.20ملزي، المرجع السابق، ص عبد الحمان - 36
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71

56534

 

                                                             
 .41، ص المرجع سالف الذكرمحمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي ،  -37

166هاني دويدار، المرجع السابق، ص -
38

  
39

 -Brahim DJELLAOUI, Hypothèque maritime en Algérie, Mémoire de fin d’études 

pour l’obtention du diplôme de post graduation spécialisé PGS option administration 

maritime ,Institut supérieure  maritime de Bou-Ismail,2003/2004,p09. 
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 العمارات البحرية محل الرهن البحري: الثانيالفرع 

 

 

 

5571

56

1198905010020

                                                             
40

، 1993ربان مدحت عباس خلوصي، السفينة والقانون البحري، الشنهابي للطباعة والنشر،  - 
التشريعات لذلك حيث يرى لقد اختفت بعض الاراء حول طبيعة السفينة واختلفت : " 4ص 

البعض ان السفينة لا تندرج تحت واحد من القسمين عقار اومنقول، وان السفينة لها طبيعة 
 ".خاصة 
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636

67668

0300101967

les hypothèques maritimesl

0405

priviléges sur le navirep 

040 

                                                             
41

 - Dès 1844, la Cour de Cassation tentait non sans mal de définir les bâtiments de 

mer : « il faut entendre par bâtiments de mer, quelles que soient leurs dimensions et 

leurs dénominations, tous ceux qui, avec un armement et un équipage qui leur sont 

propres, remplissent un service spécial et suffisent à une industrie particulière ». 

Pierre-Yves BELLONE, La déconstruction des navires, Master 2 droit maritime et des 

transports, Centre de droit maritime et des transports, Aix-Marseille, 2006-2007, p12. 
42

 - katell OILLEAU, op.cit,p355. 
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30196811

030

  

  

  

56

1926

151926

689

                                                             
43

 - l’article 43 : «  les navires et autres batiments de mer francisés sont susceptibles 

d’ypothéques ». 
44

 - Loi du 30/12/1968 relative à l’exploration du plataeu  continental et à 

l’exploitation de ses ressources naturelles article 08 : «  les instalations et dispositifs 

tels les plates-formes et autres engins d’exploration ou d’exploitation, ainsi que leurs 

annexes sont meubles et susceptibles d’ypothèques ».  
و باسم محمد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية دراسة  عبد القادر حسين العطير-45

 .98، ص 2009مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، الاصدار الاول، 
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un pléonasmeu

56

 

0300101967
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46

 - Antoine  VIALARD, Droit maritime, Presses universitaires de France, 1
er
 édition, 

199, p 251. 
47

 - René RODIERE, droit maritime, op-cit, p 26-27. 
 .66، ص2010محمود شحماط،القانون البحري الجزائري،دار الهدى، -48

49
 - Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, op.cit, p364 et365. 

PH.-J.HESSE, J.-P.BEURIER, P.CHAUMETTE ,Y.TASSEL ,A.-H.MESNARD et 

R.REZENTHEL , Droits  maritimes , T1 ,Mer, navire et marins ,JURIS,1995,p219. 
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 الحالات الخاصة للرهن البحري: انيالث المطلب

5860

 

50

                                                             
50

 -  Antoine VIALARD, op.cit,p 305. 
51

 - Jean-Pierre BEURIER , Droits maritimes, DALLOZ,2006/2007,p279. 

.170،ص 2001الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر،  هاني دويدار، - 52
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1967

56651951858

4541967

56
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53

فتيحه قره، موسوعة قضاء النقض في المنازعات التجارية والبحرية والضرائب، منشاة  - 
  .111المعارف، ص

54
 - René RODIERE, Droit maritime, op-cit ,p147. 

55
 .161صيعقوب يوسف صرخوه، المرجع سالف الذكر  - 
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53

                                                             
 .59، ص ، المرجع السابقملزيعبد الرحمان  -56

57
 - René RODIERE, Droit maritime, op-cit, P 49. 

 .171، ص  ، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابقدويدارهاني  -58



31 

 

50

 

 

Construction à l’entreprise

                                                             
 .113ص المرجع السابق ،، محمد فريدى العريني ومحمد السيد الفقي -59
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271967

05

05

 

                                                             
 .53السابق، ص ملزي، المرجع  عبد الرحمان -60

61
 .68محمود شحماط، المرجع سالف الذكر، ص - 

.278و 277مصطفى كمال طه ووائل انور بندق، المرجع السابق، ص  - 62
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60 

713

                                                             

.يلاحظ ان المشرع الجزائري استعمل مصطلح الملكية المشتركة وليس الشيوع البحري - 63
  

64
 .52محمود شحماط ، المرجع السابق ، ص - 

65
القانون البحري الجزائري، مذكرة  يالحقوق العينية التي ترد على السفينة فوزاني ،  إيمان - 

 .09، ص 2003/2005، 12طني للقضاء، الدفعةتخرج لنيل إجازة المعهد الو
محمد زهدور،المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون  -66

 .162، المرجع السابق،ص.1990الجزائري،دار الحداثة ،الطبعة الأولى،
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57

 

5901

4433

                                                             
إذا كانت السفينة : " 8/1990من قانون التجارة البحرية المصري رقم  42تنص المادة  -67

مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، 
بما يتفق ومصلحة فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي 

 ".المالكين في الشيوع 
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7167

717

443

59
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68

 54محمود شحماط ، المرجع السابق،ص - 
69

: من القانون المدني،  قرار صادر عن المحكة العليا لغرفة العقارية بتاريخ 718المادة  - 
، المجلة القضائية )ب س ومن معه(ضد ) ب ا(، قضية 150167: ، رقم القرار19/11/1997

 . 59ص، 2، العدد 1997لسنة 
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010

0259

01

2302

فع الأمر إلى المحكمة ر –وهي ثلاثة أرباع  -المطلوبة  الأغلبيةتتوافر فيه  

 .)72(المختصة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين في الشيوع

 

                                                             

- 
70

 .54محمود شحماط، المرجع السابق، ص   
71

 - Pierre ANGELELLI et Yves MORETTI, Cours de droit maritime, INFORMER, 

2008, p179.L’article 243/1 du code des douanes : «  lorsque le navire est exploité en 

copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire ».  

 

.169السابق، ص هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع - 72
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 المرهونةبالسفينة  ةعن الأضرار المادية اللاحق المالك تعويضات

سفينة أخرى وأدت هذه  اخطلنة المرهونة بأضرار مادية نتيجة إذا أصيبت السفي

الأضرار إلى الإنقاص  من قيمتها ، فانه يجوز لمالك السفينة المرهونة مطالبة مالك 

 .السفينة المتسببة في الأضرار بالتعويض عما لحق السفينة من أضرار مادية

ففي هذه الحالة يجوز للدائنين أصحاب الرهون على السفينة المتضررة ممارسة 

عويضات التي يلتزم بها مالك السفينة المتسببة في الضرر بدفعها حقوقهم على هذه الت

 .إلى مالك السفينة المرهونة 
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والملاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري ساير نهج المشرع الفرنسي الذي 

بدوره أخد بفكرة أو مبدأ الحلول العيني للدائن المرتهن على المبالغ المستحقة للمالك 

من القانون الفرنسي  47تلحق بالسفينة وهو ما نصت عليه المادة عن الأضرار التي 

03/01/1967الصادر في 
)74(. 

جعلت مبالغ التعويضات المستحقة  التشريعات التيوعلى النقيض من ذلك هناك من 

  . )75(المرهونة مستبعدة من نطاق الرهن للمالك عن الأضرار المادة اللاحقة بالسفينة

أن مالك السفينة : إذ لا يسري الرهن المقرر على السفينة عليها وحجتهم في ذلك 

المتضررة سوف يتلقى تعويض من قبل الغير وفي غالب الأحيان ينفقها المالك في 

إصلاح سفينته و إعادتها إلى حالتها مما يجعلها صالحة للملاحة ، إذا شمل الرهن 

 . تلك المبالغ تعطل الاستغلال البحري

لكن يثار الإشكال بالنسبة إلى الدائن المرتهن في حالة تصادم سفينتين شقيقتين 

 مملوكتين لشخص واحد؟

لا يوجد إجابة صريحة بشان  )76(المتعلق بالتأمينات 07-95رجوعا إلى القانون رقم 

تصادم السفينتين الشقيقتين ،ولكن هناك حق الحلول للمؤمن محل المؤمن له في 

 .ضد الأطراف المسؤولة في حدود التعويض الذي دفعه المؤمن له حقوقه ودعاويه

من القانون البحري الجزائري والمتعلقة  62ومما لا شك فيه أن الفقرة ا من المادة 

بالتعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة 

إذا كانت السفينة المرهونة : نهتخص حالة تضرر السفينة وهي غير مؤمن عليها لأ

مؤمن عليها فانه في هذه الحالة تكون التعويضات عن الأضرار المادية التي 

أصابتها مستحقة للمؤمن بموجب مبدأ الحلول ،فلا تكون من نصيب المالك بينما نجد 

الفقرة ا تنص صراحة على التعويضات المستحقة للمالك هذا من جهة ومن جهة 
                                                             

74
 .149كمال حمدي، المرجع السابق ، ص - 

75
ولا يسري الرهن المقرر على : " من قانون التجارة البحرية المصري 43/2مثلا المادة  -  

السفينة على اجرة النقل او الاعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة او احد الاشخاص 
 ..." الاعتبارية العامة او مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار التي تلحق بالسفينة

يتعلق  1995يناير  25الموافق ل 1415شعبان عام  23مؤرخ في  07-95قانون رقم ال - 76
 .بالتامينات
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رت السفينة المرهونة وهي مؤمن عليها تكون مشمولة بالفقرة د من ثانية فان تضر

 . من القانون البحري 62المادة 

1926 04

16201

04

1926

0103

 

 

62020

                                                             
77

 
77

686 
78

 - Art. 4:"Les accessoires du navire et du fret visés à l’art. 2 s’entendent: 

.1 Des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le 

navire et non réparés, ou pour pertes de fret." 
79- - 

199519272
.63ص المرجع سالف الذكر، بن غانم،علي  -80
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300 

 .ان تكون اختياريةان تندرج التضحية على موقف ارادي اي  

 .ان تكون هذه التضحية الاختيارية لدرء خطر يحدث اثر الرحلة البحرية  

. ان تهدف التضحية الى المحافظة على المنفعة المشتركة اي المصلحة العامة 

192642

626

                                                             
 .69المرجع السابق،ص ملزي، عبد الرحمان -81

82
تعد بمثابة خسائر مشتركة كل تضحية او كل  : " من القانون البحري 300تنص المادة  - 

مصروف غير عادي انفقه الربان او شخص اخر قائم مقامه بصفة اختيارية ومعقولة لانقاذ  
  ".كذلك البضائع البضائع الموجودة على متنها وشحنتها السفينة من خطر مشترك و 
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62

332

 

62

1 

 

                                                             
83

البحري والأنشطة بوخاتمي، محاضرات في القانون البحري، ماجستير القانون  فاطمة - 
 .2009المينائية، 

84
الانقاذ البحري، القطر البحري، الارشاد (ايمان فتحي حسن الجميل، المساعدة البحرية  - 

  .11، ص2011الجديدة، ، دار الجامعة )البحري 
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332

no cure no payn 

337

2 

62

                                                             
احمد محمود خليل، موسوعة التشريعات البحرية تأصيلا وفقها وقضاء التقنين البحري   -85

التامين البحري معلقا عليها بأحكام محكمة النقض  -الحوادث البحرية -المصري النقل البحري
 .107، ص2010المصرية، المكتب الجامعي الحديث،
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34832989

050

1926433

                                                             
86

 --696  
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13

13

12819951

15

                                                             
87

 - Jacques POTIER, Bilan de santé de l’hypothèque maritime en France, Annuaire 

de droit maritime et aérien, T 3, 1976, P39. 

 

 .173 المرجع السابق،صعلي بن غانم، -88 
89-   

20092717
 .420المرجع سالف الذكر، صن البحري ، مصطفى كمال طه، مبادئ القانو - 90
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47431967

040

62

192611

                                                             
91

 - C A DE ROUEN (2 éme  ch.civ.)1
er

 septembre 2005, GROUPAMA 

TRNSPORTS et a.c/GUYPECHE D'ARMEMENT ET DE PECHE , DMF 

01/12/2005 N665.   
ن مصطفى كمال طه، مبادئ القانو من التقنين البحري اللبناني، انظر 4فقرة  65المادة  -92

 . 86المرجع سالف الذكر، صالبحري ، 
93

 .93ص ،2002الوجيز في القانون البحري الجزائري ، دار الغرب  ،بوكعبان العربي - 
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62

738

 

 

797

                                                             
94

 .69عبد الرحمان ملزي، المرجع السابق، ص -  
95

 «-Une observation s’impose, en ce qui concerne le terme de fret, c’est une notion 

équivoque, qui peut revêtir différents sens, dans le jargon maritime ce la peut être la 

marchandise elle- même comme cela peut être le prix du loyer du navire, ou encore le 

prix du transport de la marchandise. En droit maritime le mot fret désigne, 

exculsivement, le prix  versé pour le transport de la marchandise. » Fatima 

BOUKHATMI , Aspects du  contrat  de transport  de marchandises par mer en droit 

algerien et dans les conventions internationales , Thése pour le D’octorat d’Etat en 

droit, université d’es senia – Oran, Faculté de droit, 2006. 
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42

0300101968

1

19261

                                                             
96

يلتزم المجهز بموجب عقد نقل : " من القانون البحري الجزائري 821تنص المادة  -  
المسافر وامتعتهم ان وجدت عن طريق البحر ولمسافة معينة مقابل دفع المسافر  المسافرين بنقل

 ".اجرة السفر
97

 . 166هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابق، ص - 
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19260406

                                                             
98

-جقبوبي ،أحكام حق الامتياز البحري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ،جامعة الجزائر حمزة - 
 .169،ص2006/2007الحقوق،، كلية -خدةبن يوسف بن 

99
 .138،ص2008عاطف محمد الفقى ، قانون التجارة البحرية ، دار الفكر الجامعي ،  - 

100
 .168هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابق ،ص- 

 .179المرجع سالف الذكر، صجقبوبي حمزة، -101
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102

 .331، ص1988علي البارودي، القانون البحري، الدار الجامعية،  - 
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من حيث الآثار 

المستقر عليها في القانون المدني أنه بمجرد أن ينشا الرهن الرسمي 

فيما بين المتعاقدين، لكن لا مستوفيا لشروطه الموضوعية والشكلية، يرتب أثاره 

 .)103(يحتج به في مواجهة الغير إلا بقيده

لمعرفة موقف المشرع وورجوعا إلى نصوص القانون البحري الجزائري 

 :تقضي همن 49المادة  أنالجزائري نجد 

وإذا كانت السفينة تعد مالا منقولا، إلا أن المشرع أخضعها لبعض الإجراءات التي 

تسجيل كل السفن الجزائرية في دفتر تسجيل السفن  تطبق على العقار،إذ اوجب

 .)104(وألزم قيد كل الحقوق التي يمكن أن ترد على السفينة بعد تسجيلها

                                                             

 103
 .74، ص2006زاهية سي يوسف ، عقد الرهن الرسمي ، دار الأمل،  - 

من القانون  48الى  34في المواد من " دفتر تسجيل السفن"تناول المشرع الجزائري   -104
 .البحري
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105

هو الاجراء  Inscriptionالقيد : " 106زاهية سي يوسف ، المرجع سالف الذكر، ص - 
الذي رسمه المشرع لشهر الرهن الرسمي والحقوق العينية التبعية الاخرى والاحتجاج بها تجاه 

وهو يعني نقل بعض بيانات مستخرجة من المحرر الذي يتضمن عقد الرهن، وتدوينها . الغير
الذي جعله المشرع اجراء لشهر    Transcriptionفي سجل خاص وهو يختلف عن التسجيل 

 ".قوق العينية الاصلية ، والذي يتمثل في نقل صورة كاملة من المحرر في سجل معد لذلك الح
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3448

343

                                                             
106

 .71و70عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص - 
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34

13

44

                                                             
107

لايمكن قبول تسجيل سفينة في دفتر التسجيل : " ج.بح.من ق 46وتاكيدا لذلك تنص المادة  - 
 ".دفتر تسجيل اجنبي، وقبل شطبها منه الجزائري للسفن عندما تكون هذه السفينة مسجلة في 

الوطني للمطبوعات محاضرات القانون البحري الجزائري ، الديوان حمدي الغنيمي،  -108
 .26و25، ص 1983الجامعية، 

109
لقد اعفى المشرع بعض . 88محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص - 

الاقتصادية الضئيلة لها، وجعل التسجيل متروكا لاختيار ملاكها السفن من الالتزام بسبب القيمة 
سفن النزهة التي لا تزيد حمولتها الكلية على  -2. سفن الصيد الشراعية -1:وهذه السفن هي

 .عشرة اطنان والتي لا تبحر عادة لمسافة اكثر من اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ
ناء كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق المنشات العائمة التي تعمل داخل المي -3

 .والقاطرات والقوراب والرافعات والكراكات وقوارب الغطاسة وغير ذلك



56 

 

37

                                                             
يكون لكل سفينة سجل تدرج فيه القيود  " :من القانون البحري الجزائري 35تنص المادة  -110

 - -: التالية

  

 

 

 

 

 

 

 
111

- Anne RENARD, L’immatriculation du navire en droit français, Mémoire 

D.E.S.S, Aix-Marseille, 2005, P67. 

تشطب السفينة من دفتر التسجيل في الاحوال : " ج على ما يلي.بح.ق 37تنص المادة  -112
 اذا فقدت اواعتبرت مفقودة، -اذا غرقت او تحطمت او تلفت،      ب -ا:التالية
 اذا كانت غير قابلة للتصليح او لا تستاهل التصليح، -ج
 اذا لم تعد تتوافر فيها شروط الجنسية الجزائرية المطلوبة، -د
 اذا فقدت خاصية السفينة، -ه
 ." اذا بيعت الى الخارج -و
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49

                                                             
113

المتضمن القانون  05-98من القانون رقم  42المعدلتين بالمادة  511و 503انظر المادة  - 
 .ئريالبحري الجزا

114
 .56عبد الرحمان ملزي، المرجع السابق، ص - 
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72

1926

111

))((

 

868

                                                             
115

 .89عبد القادر العطير وباسم محمد ملحم، المرجع السابق، ص - 
116

  - Irène ZANETOS, L’hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, 

DESS, Centre de droit maritime et des transports, 1999, p28. 
117

 -Article 11 de la convention du 1926 : «Sauf se qui est prévu à la présente 

convention, les priviléges établis par les dispositions qui présédent ne sont soumis à 

aucune formalité, ni à aucune condition spéciale de preuve. 

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de maintenir dans sa 

législation les disposition exigeant du capitaine l’accomplissement de formalités 

spéciales, soit certains emprunt sur le navire, soit pour le vent de la cargaison ». 
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19261

 

                                                             
118

 .206حمزة جقبوبي ، المرجع سالف الذكر، ص - 
119

وسيتم التطرق لهذه المواد بالتفصيل في المطلب .63، 05فقرة  56، 02فقرة  49المواد  - 
 . الثاني والمتعلق بقيد الرهن البحري

120
 .56عبد الرحمان ملزي، المرجع السابق، ص - 
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121

 .70عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص - 
122

 .58 مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، المرجع السابق، ص - 
123

تمنح شهادة الجنسية من قبل السلطة الادارية : " ج على ما يلي.بح .ق 29تنص المادة  - 
 ".البحرية المختصة لمكان تسجيل السفينة 

124
 .29و 28حمدي الغنيمي، المرجع السابق، ص - 
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49

                                                             
لمزيد اكثر انظر جلال وفاء محمدين ،  72عاطف محمد الفقي، المرجع سالف الذكر، ص -125

 .1997محمدين،قانون التجارة البحرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر،جلال وفاء 

 .83و  82،ص 
126

 - René RODIERE, Droit maritime, le navire, op-cit,p22. 
127

محمد فريد العريني .  59مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، المرجع السابق، ص - 
 .97، المرجع سالف الذكر، صومحمد السيد الفقي
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54

49

355345743 

545

494

 

                                                             
128

القانون البحري الجزائري ان الصيغة بالفرنسية تختلف عما   54الملاحظ على نص المادة  - 
355345743" " بالصيغة العربية عبارة هي عليه بالفرنسية ، اذ 

 

« …en application des lispositions relatives à la législation sur l’enregistrement ».     
 12المؤرخ في  74-75الأمر قانون التسجيل  الصادر بموجب   من 16و 15المادتين  -129

.المتضمن مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري 1975نوفمبر 
2004204854

130
 .57عبد الرحمان ملزي، المرجع السابق،ص - 

131
لا : " منه على ما يلي 01فقرة  904 المادةوهذا بخلاف القانون المدني، اذ تنص صراحة  - 

يكون الرهن نافذا في حق الغير ، الا اذا قيد العقد او الحكم المثبت للرهن قبل ان يكسب هذا 
 ".الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة في الافلاس
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65

49

                                                             
132

ولا تكون التصرفات : " من قانون التجارة البحرية المصري 03فقرة  11تنص المادة  - 
المشار اليها في الفقرة السابقة نافذة بالنسبة الى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي 
الشان في سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص، وتكون مرتبة التسجيل حسب اسبقية 

قة حسب نفس المادة والمقصود بالتصرفات المشار اليها في الفقرة الساب". القيد في هذا السجل
تلك التي يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية او غيره من الحقوق : 01الفقرة 

 .العينية على السفينة
133

التصرفات التي يكون موضوعها : " من قانون التجارة البحرية الكويتي 09تنص المادة  - 
يجب  الأصلية،غيره من الحقوق العينية  أو السفينة،أو انقضاء حق الملكية على  نقل،أو  إنشاء،

 . أو بمقتضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي رسمية،تتم بورقة  أن
أو أمام  الكويت،فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل دولة 

 . الموظف المختص في هذا البلد عند عدم وجود قنصلية
ما لم تشهر في مكتب  للغير،أو بالنسبة  المتعاقدين،تكون التصرفات المذكورة نافذة بين  لا و 

 ".مسح وتسجيل السفن
134

 .سيتم التفصيل في هذه المادة عند دراسة حق التقدم في المبحث الثاني من هذا الفصل - 
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5605

63

34484

4902056050636
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135

 .145كمال حمدي،المرجع السابق الذكر، ص - 
136

: من قانون التجارة البحرية المصري تنص صراحة  45 نجد المادة: سبيل المثال على  - 
يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن، واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور "

 ".البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء
 1980ماي  18الصادر بتاريخ  28قانون التجارة البحرية الكويتي رقم من  61كما ان المادة 

يجب قيد الرهن في سجل السفن بمكتب مسح وتسجيل السفن لينفذ في حق الغير ، وإذا : "تقضي
ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء يجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل المشار 

يجوز رهن السفينة وهي " :فنجدها تنص 60وحسب المادة السابقة اي ".إليه في المادة السابقة
في دور البناء ، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء 

 ."السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب

Article 15 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 : « L’hypothèque est rendue 

publique par l’inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des 

hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction ou 

dans laquelle le navire est inscrit, s’il est déjà pourvu d’un acte de francisation ». 
137

 .49محمود شحماط،، المرجع سالف الذكر، ص - 
138

 .70محمود شحماط، المرجع سالف الذكر، ص - 
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139

 .231، ص1993السفينة، : 01هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، الجزء  - 
140

واذا انشئ رهنان او اكثر على نفس السفينة او على نفس : "ج.بح.ق 65تنص المادة  - 
 ".ملكية السفينة، يصنف الدائنون المرتهنون حسب الترتيب الزمني لقيدهمالحصة من 

141
 - Pierre ANGELELLI et Yves MORETTI, , op.cit, p181. 
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142

 .141و140،ص1998عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية،  - 
143

 - DJELLAOUI BRAHIM, op cit, p21-22. 
144

 :ج وثائق ابحار السفينة والمتعلقة اساسا بشهادات الملاحة وهي.بح.ق 189بينت المادة  - 
 . رخصة او بطاقة المرور -ج. دفتر البحارة -ب. شهادة الجنسية -ا 

 .من نفس القانون وثائق اخرى يتعين على السفن ان تحملها 200كما حددت المادة 
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145

بالصيغة العربية ان المشرع استعمل  كلمة تسجيله النظامي  66يلاحظ في نص المادة  - 
 .inscription réglementaire: والاصح قيده النظامي كما نص عليها في الصيغة الفرنسية

 .وهو يقصد بذلك عدم تجديد القيد عدم تجديد الرهن: عبارةكما وظف 

 .en cas de non renouvellement:ةفي حين بالصيغة الفرنسية استعمل عبار 
146

 - Antoine Vialard, op.cit, p307. 
147

 .62هشام فرعون، المرجع السابق، ص - 
148

35319512001:ل ذلكومثا - 

عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، المرجع   494
" : " من قانون التجارة البحرية الكويتي تنص 02لفقرة ا 61و المادة . 141السابق، ص

149
من هؤلاء الفقهاء الاستاذ مصطفى كمال طه عن كمال حمدي، القانون البحري، المرجع  - 

 .156السابق،ص 
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150

، المرجع السابق، السفينة: 01ري الجزء ار،الوجيز في القانون البحري الجزائهاني دويد - 
 .232ص
151

 .156كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، ص  - 
152--

19751220224774
153

 .113، المرجع السالف، صسي يوسفزاهية  - 



70 

 

20062

1995

20062

  

2005220042

19951
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لما يترتب عليه من  قيد الرهن البحري إجراء أوجبه المشرع في القانون البحري

سنوات من تاريخ إجرائه، كما حرص على ضرورة  10أثار وحدد مفعوله ب 

إلا أن هناك حالات تجعل من القيد غير منتج لآثاره مما  تجديده في الميعاد القانوني

 .  يتعين إزالته ويحصل ذلك بشطب هذا القيد

                                                             
154

 .477عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص - 
155

 .36السابق، صحمدي الغنيمي، المرجع  - 
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ا ما يتعلق بالرهن ومنها وهذه الحالات منها ما يتعلق بالدين المضمون بالرهن، ومنه

 .)156( ما يتعلق بالقيد ذاته

فالدين المضمون بالرهن قد يزول إذا كان مثلا باطلا أو قابلا للإبطال وقضي 

 .)157(وينقضي الدين بسبب من أسباب انقضاء الالتزام. ببطلانه
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156

.142عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص - 
157

الوفاء اوالتجديد او المقاصة او اتحاد الذمة اوالابراء او التقادم : طرق انقضاء الالتزام - 
 .من القانون المدني الجزائري 322الى  258انظر المواد من .المسقط

158
 .157كمال حمدي، المرجع سالف الذكر، ص - 

159
- Article 54 : «  Les inscriptions sont radiées, soit du consentement des parties 

ayant capacité à cet effet, soit en vertu dune décision de justice passée en force de 

chose jugée ».  
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لكن المشرع الجزائري لم  .السابق ذكرها 69من المعنى الظاهري للمادة  

 يوضح من هم هؤلاء الأطراف ؟ 

أكثر وضوحا في هذه المسالة  مثلا وعلى النقيض من ذلك نجد المشرع المصري

أن شطب قيد من قانون التجارة البحرية المصري  58تقضي المادة  إذالقانونية، 

المدين إقرارا  الرهن يتم بناءا على حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين واوجب أن يقدم

  .)161(موقعا من الدائن ومصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن

يتم الشطب تلقائيا من قبل  أن من القانون البحري الجزائري 70وتجيز المادة 

 .السلطة البحرية في حالة سقوط القيود بالبطلان وعدم تجديدها

الرهن اختياريا وذلك بإبلاغ  علاوة عن ذلك قد يقوم المشتري بتطهير السفينة من

الدائنين انه مستعد للوفاء بكل الديون المضمونة بالرهن، ففي هذه الحالة يجوز 

 .)162( للمشتري أن يشطب الرهن وذلك بعد إيداع الثمن لدى خزانة المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
160

سي يوسف زاهية، المرجع سالف . 482عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص - 

 ،، الرهن الرسمي كضمان بنكي، مذكرة لنيل شهادة ماجستيرريحانييسمينة  .115لذكر،صا

 .51، ص2005/2006جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون،
161

 .233السفينة، المرجع السابق،ص:  01هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري الجزء  - 
162

 .72عبد الرحمان ملزي، المرجع السابق، ص - 
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163

 .143و 142عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص - 
164

تقضي قواعد القانون المدني بان من حاز منقولا بسبب صحيح فانه يصبح مالكا له متى  - 
ورغم كون السفينة مالا منقولا الا انها لا تسري عليها هذه . توافر حسن النية وقت حيازته

القاعدة تشترط حسن نية الحائز وقت الحيازة واعتقاده انه يتلقى  القاعدة وعلة ذالك ان هذه
 المنقول عن مالكه وهذا ما لا ينطبق على السفينة على اعتبار ان لها سجل تدون فيه كافة

التصرفات الواردة عليها ويكفي مشتري السفينة لمعرفة ملكية بائعها الرجوع الى هذا السجل 
فى كمال طه، مبادئ القانون البحري، المرجع السابق، عن مصط. وهو مايفقده حسن النية

 .62ص
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165

 .53و 52محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع سالف الذكر، ص - 
166

 .70ملزي، المرجع سالف الذكر، ص عبد الرحمان - 
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167

يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن ان : " من قم 898تنص المادة  - 
يعترض على كل عمل اوتقصير من شانه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا، وله في حالة الاستعجال 

 ." ان يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية الازمة وان يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك
168

احكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة شوقي بناسي،  - 
 .196، ص2009، دار هومه، -الفرنسي والمصري–باحكام الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية 

169
 .159كمال حمدي، المرجع السابق، ص  - 

170
 .48، ص1995عبد الحميد الشواربي، قانون التجارة البحرية، منشاة المعارف،  - 
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171- -200520050
 .70ملزي، المرجع السابق، ص عبد الرحمان -172

173
 - Pierre ANGELELLI et Yves MORETTI, op.cit, p181. 
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174

تحدد بموجب مرسوم كيفيات البيع الاجباري " : ج .بح.ق 2الفقرة  68المادة تنص  - 
وكذلك التبليغ المسبق لكل من المستفيدين من الرهون والامتيازات البحرية وامين دفتر للسفينة 

 ".تسجيل السفن
175

 :من قانون التجارة البحرية المصري على ما يلي 52تنص المادة   - 
اذا كان الرهن واقعا على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز  -1"  

هذا الجزء وبيعه، واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على 
 .طلب الدائن بعد اجراء الحجز ان تامر ببيع السفينة باكملها

قبل بدء اجراءات  –ائن ان ينبه رسميا على باقي الملاك وفي حالة الشيوع يجب على الد -2
 "بدفع الدين المستحق له او الاستمرار في اجراءات التنفيذ -البيع بخمسة عشر يوما

176
عبد القادر العربي شحط، طرق التنفيذ في المواد المدنية والادارية، مرجاجو للنشر،  - 

 .139و  125ص
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.19، ص2010مجلة المحكمة العليا، العدد الاول،محمد مجبر، الحجز على السفن،  - 177
  

178
يتضمن قانون الاجراءات المدنية  2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 

 .والادارية
طبعة  البغدادي،، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بربارةعبد الرحمان  -179

 . 2009أولى، 
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180

توقيع الحجز التحفظي على السفن في التشريع البحري الجزائري، غريبي،  عطاء االله  - 
 .132، ص 2008/2009جامعة وهران، كلية الحقوق،مذكرة ماجستير،

181
 .من القانون البحري الجزائري 5-160، 4-160، 3-160المواد  - 

182
يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن : " من القانون المدني الجزائري 903تقضي المادة  - 

الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم 
ايا كان، او في ان يبيعه دون مراعاة للاجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد 

 .ابرم بعد الرهن 
لمدين لدائنه عن العقار غير انه يجوز بعد حلول اجل الدين او قسط منه الاتفاق على ان يتنازل ا

 ".المرهون وفاء لدينه
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183

، 1993، مجلة قضائية ، العدد الاول، 18/02/1991قرار المحكمة العليا صادر بتاريخ  - 
 .100، سي يوسف زاهية، المرجع سالف الذكر، ص23ص
184- 

100.زاهية سي يوسف ، المرجع سالف الذكر، ص 2010201101
185

 .254شوقي بناسي، المرجع سالف الذكر، ص - 
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186

 .425عبد الرزاق السنهوري، المرجع سالف الذكر، ص  - 
187

 .252المرجع سالف الذكر، صشوقي بناسي،  - 
188

 .160كمال حمدي، المرجع السابق، ص - 
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73 

75
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189

نظم المشرع الجزائري الامتيازات البحرية في الفقرة الثالثة تحت عنوان الامتيازات على  - 
السفن والواردة ضمن القسم الثالث  للفصل الثاني من الباب الاول للكتاب الاول للقانون البحري 

 .91الى  72 الجزائر في المواد من
190

 .69شوقي بناسي، المرجع سالف الذكر، ص  - 
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75

192611 

                                                             
191

 -Article 03 : « les hypothèques, morts-gages, gages sur navires prévus à l’article 

1
er

 , prennent rang immédiatement après les créances privilégiées mentionnées à 

l’article précédant » 
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192

 .176المرجع سالف الذكر، ص هاني دويدار، - 
193

 .197حمزة جقبوبي، المرجع سالف الذكر، ص  - 
194

 - Antoine Vialard, op.cit,p302. 
، 04حافظ بوعصيدة، حق التتبع في مادة الامتياز، مجلة كلية الحقوق بصفاقس، العدد  -195

 .212، ص 1995/1996
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1926

75

                                                             
196

 .123الذكر، صعبد القادر العطير وباسم محمد ملحم، المرجع سالف  - 
197- Jean Yves THOMAS, Faut –il réformer l’exercice de l’hypothèque maritime ? 

Gazette de la Chambre, Printemps 2004, numéro 4, p01. 
 .94و 93، صالمرجع سالف الذكربوكعبان،  العربي -198
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75
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50515

1967

67686

 

                                                             
199

 .161كمال حمدي، المرجع سالف الذكر، ص - 
200

بحسب ...يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم : "ج التي تنص.م.ق 907بخلاف المادة  - 
ويفهم من هذه المادة انه قد يتقدم صاحب ". مرتبة كل منهم ولو كانوا اجروا القيد في يوم واحد

 ‘شوقي بناسي. حق على اخر رغم قيدهما في يوم واحد اذا بادر احدهما بالقيد في وقت سابق
 .284المرجع السابق، ص

201
 .182د فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، صمحم - 

202
وكذا المادة  1967جانفي  03من القانون الفرنسي الصادر في  55حق التتبع تقرره الماة  - 

 .من قانون التجارة البحرية المصري 51
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203

 .71ملزي، المرجع سالف الذكر، ص عبد الرحمان - 
204

 236السفينة، المرجع السابق، ص: 01البحري الجزءهاني دويدار، الوجيز في القانون  - 
 .237و

205
يرى غالبية الفقه العربي ان الوارث للعقار كما . 163كمال حمدي، المرجع السابق، ص  - 

الا ان تبريراتهم كانت متباينة بسبب اختلافهم في تفسير القاعدة   المرهون لا يعتبر حائزا
لمزيد اكثر انظر شوقي بناسي، المرجع سالف ". يون لا تركة الا بعد سداد الد" الشرعية وهي 

 .315الذكر، ص
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العربي بوكعبان،  .74مصطفى كمال طه، اساسيات القانون البحري، المرجع السابق، ص -206

 .94المرجع السابق، ص
207

 .122عبد القادر وباسم محمد ملحم، المرجع السابق، ص - 
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209

 - Mohamed Mankour NEFFOUS , Le nouveau code maritime Algérien, Centre de 

droit maritime et des transports,2000, p 28. 
210

-92والمعدلة بالقانون رقم  1967جانفي  03من قانون الفرنسي الصادر في  57المادة  - 
من قانون التجارة البحرية  57و المادة . 303المادة 1992ديسمبر  16الصادر في  1336

راجع عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، دار الفكر الجامعي، المصري لمزيد اكثر 
 .146، ص2008

211
 .163كمال حمدي، المرجع السابق، ص - 
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212 - 

Albert BOYER, Le droit maritime,  Presses universitaires de France,1967, p 108. 

.07الذكر، صمصطفى كمال طه، التوحيد الدولي للقانون البحري، المرجع سالف  - 213
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214

 -M  DEKHILI, Les suretés sur le navire : privilèges et hypothèques, le phare 

(journal Maghrébin des Transport et des Echanges Internationaux),N° 10/ 02/ 2000, 

p04. 
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Ouvrages en Français : 

 
1- Ouvrages généraux.  
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LGDJ, 2006.                                        
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- René RODIERE, Droit maritime, Le navire, Dalloz, 1980.  

- Antoine VIALARD, Droit maritime, Presses universitaires de 

France, 1
er

 édition, 1997. 

 

 

 



131 

 

2- Ouvrages spéciaux :  

 

 - Katell OILLEAU, Le crédit tiré du navire, Presses 

universitaires d’AIX-MARSEILLE,2010. 

 

3- Articles de doctrine : 

 

- Patrick CHAUMETTE, Le navire n’est pas une personne, 

DMF, juillet –août 2007. 

- M DEKHILI, Les suretés sur le navire : privilèges et 

hypothèques, Le phare (journal Maghrébin des Transport et des 

Echanges Internationaux),N° 10/02/ 2000. 

 - Jacques POTIER, Bilan de santé de l’hypothèque maritime 

en France, Annuaire de droit maritime et aérien, T 3 ,1976.  

- Jeans Yves THOMAS, Faut –il réformer l’exercice de 

l’hypothèque  maritime ? Gazette de la Chambre, Printemps 

2004, N0 4. 

 

        4-Thèses et Mémoires:  

 

- Pierre-Yves BELLONE, La déconstruction des 

navires, Master 2 droit maritime et des transports, Centre de 

droit maritime et des transports, Aix-Marseille,2006-2007. 

 

 



132 

 

- Fatima BOUKHATMI , Aspects du  contrat  de transport  de 

marchandises par mer en droit algerien et dans les conventions 

internationales , Thése pour le Doctorat d’Etat en droit, 

université d’es-senia – Oran, Faculté de droit, 2006. 

- Brahim DJELLAOUI, Hypothèque maritime en Algérie, 

Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme de post 

graduation spécialisé PGS option administration maritime , 

Institut supérieur maritime de Bou-Ismail,2003/2004. 

- Mohamed  NEFFOUS , Le nouveau code maritime Algérien, 

Centre de droit maritime et des transports,2000. 

- Anne RENARD, L’immatriculation du navire en droit 

français, Mémoire D.E.S.S, Centre de droit maritime et des 

transports, Aix-Marseille, 2005. 

- Irene ZANETOS, L’hypothèque maritime en France et aux 

Etats-Unis, DESS, Centre de droit maritime et des transports , 

1999.  

 

4-principaux textes législatifs : 

 

- Loi N° 67-05 du 03 janvier 1967, portant statut des navires 

et autres bâtiments de mer. 

- Loi N° 67-967 du 27 octobre 1967, portant statut des navires 

et autres bâtiments de mer.  



133 

 

- Loi du 30/12/1968 relative à l’exploration du plateau 

continent  et à l’exploitation de ses ressources naturelles. 



134 

 

 

 

……………………………………………………………………05

....11

………………………………………….…13

14

14

15

19

24

24

27

 28

 28

30

 31

33

34

35

37

38

62638

38

40

62641

42

44

47

47

49

50



135 

 

52

53

53

54

54

57

59

60

60

63

64

64

65

67

67

70

73

73

73

74

75

77

77

80

82

83

83

87

88

88

90

93

94

99



136 

 

116464727

1019261

100

22

104

33

44

108

112

55115

122

134

 



:الملخص

من القانون البحري الجزائري وھي مستمدة من 71إلى55عالج المشرع الجزائري الرھون البحریة في المواد من 

10اتفاقیة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بحقوق الامتیاز والرھون البحریة المبرمة في بروكسل في 

ولقد حاولت من .1964مارس 02المؤرخ في 72-64م بموجب المرسوم رقالجزائر  انظم تالیھاوالتي 1926افریل 

خصوصیة الرھون البحریة التي ترتكز على فكرة مفادھا رھن السفینة دون نقل حیازتھا رغم إبرازخلال ھذه المذكرة 

تعزز أنما مدى خصوصیة الرھون البحریة؟  وھل ھذه الخصوصیة من شانھا :الإشكالیةفكانت .كونھا مالا منقولا

الائتمان البحري؟

:إلى فصلینخطة ثنائیة مقسمة إتباعمن خلال الإشكالیةعن ھذه الإجابةولقد حاولت 

الإنشاءحیث خصوصیة الرھون البحریة من:الأولالفصل 

یكون أناتفاقیا یخول الدائن حقا عینیا على السفینة ، وقد اوجب القانون البحري الجزائريتأمیناالبحري یعتبر الرھن

.عد باطلاوإلاالرھن بأھلیةیكون متمتعا أنبموجب سند رسمي صادر عن مالك السفینة الذي یجب منشأ

جانبا أن، بید المبدأترد على السفینة من حیث أنھابالمحل طالما أساساخاصة تتعلق بإحكامھذه الرھون تنفرد أنغیر

الخاصة للرھن المشرع بعضا من الحالات أوردوقد .من الفقھ والتشریع وسع نطاق الرھن لیشمل العمارات البحریة

.ھن السفینة في طور البناء ورھن السفینة المملوكة على الشیوعبرالأمرالبحري ویتعلق 

من القانون 62ذلك اقر المشرع في المادة ولأجلأخطارا فان السفینة قد تتعرض للفقدان ولقد كانت الرحلة البحریة تحفھا 

.السفینة وتوابعھاالبحري على عناصر تحل محل 

الآثارحیث خصوصیة الرھون البحریة من:الثانيالفصل 

قید رھنھا في فألزممعاملة العقار الأحیانفي الكثیر من المشرع عاملھا أنإلاغم من كون السفینة مالا منقولا على الر

.اعتبره وجوباأنإلىسجل وحرص على ھذا القید 

:بالنسبة للغیروأخرىبین المتعاقدین أثارالبحري إلىالرھن أثاروتنقسم 

الدائن المرتھن فلھ الحق في حجز السفینة أما.الراھنتبقى حیازة السفینة المرھونة لدى المدین :فبالنسبة للمتعاقدین

.بالدینالمرھونة عند حلول اجل الدین وامتناع المدین عن الوفاء

.فتتمثل في حق التقدم وحق التتبعالغیرإلىالرھن البحري بالنسبة لأثاروبالنسبة 

:الكلمات المفتاحیة

ن قید الرھن الدائن المرتھ؛المدین الراھن؛القرض البحري؛ العمارات البحریة؛السفینة؛الرھون البحریة؛القانون البحري

.حق التتبع؛حق التقدم؛البحري


